معلومات أساسية ونموذج استبيان لتقديم الشكاوى الفردية إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا
أنشأ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يوليو 2012،  صلاحيات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك في قرار رقم 20/20  حيث تضمن التالي:

مجلس حقوق الإنسان:- 

"1. يدين بشدة:

(أ) استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية، بما في ذلك عمليات الإعدام التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام المنهجي للتعذيب والإعدام التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي دون اللجوء إلى القضاء، والاعتقال في وضع غير إنساني أو مهني ؛
(ب) القيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، وحرية الفكر والضمير والتدين، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك اعتقال  الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاصلاحيين السياسيين ورجال الدين والممارسين له؛
(ج) التجنيد القسري للمواطنين والخدمة الوطنية لفترات غير محددة ، ويبلغ مداه بإجبار القاصرين للعمل القسري في الجيش وصناعة التعدين، فضلا عن الترهيب واعتقال أفراد عائلة من يشتبه في هروبهم من الخدمة الوطنية ؛
(د) إطلاق النار الممارس بهدف القتل على حدود إريتريا وذلك لوقف المواطنين الإريتريين الذين يحاولون الفرار من بلدهم، وحالات العنف المتمثلة في تحصيل الضريبة الإلزامية من الشتات الإريتري، والعقوبات المختلفة، بما في ذلك اعتقال المواطنين الإريتريين الذين يعادون قسرا؛
(ه) عدم التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛
2. مطالبة حكومة إريتريا، دون تأخير:

(أ) وضع حد لاستخدامها الاعتقال التعسفي لمواطنيها، ووضع حد لاستخدام التعذيب، بما في ذلك استخدام المعاملة أو العقوبة الغير إنسانية والغير مهنية ؛
(ب) الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بما في ذلك "G-11 / مجموعة 11 "؛
(ج) ضمان الوصول  إلى نظام قضائي مستقل حر وعادل لجميع الأشخاص المعتقلين في إريتريا، وإتاحة سبل الوصول المنتظم لأقارب السجناء والمحامون القانونيون، والرعاية الطبية، وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأي أطراف أخرى .

(د) وضع حد لسياسة الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى؛
(ه) السماح للمنظمات لإنسانية والحقوقية للعمل في إريتريا دون خوف ولا ترهيب؛
(و) احترام حق الجميع في حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد؛
(ز) تنفيذ التوصيات المقبولة أثناء الاستعراض الدوري الشامل، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز؛
(ح) وضع حد لسياسات "الذنب بالتبعية" التي تستهدف أفراد العائلات التي يهرب أفرادها من أداء الخدمة الوطنية أو الهاربين من إريتريا؛
(ط) أن تتعاون تعاوناً شاملاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن طريق عدة أمور، مما يتيح حرية وصول بعثة مكتب المفوض السامي على النحو المطلوب ، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان ومع جميع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛
(ي) أن تفي بالتزاماتها الدولية وتحترم تعهداتها والالتزام بشروط جميع القرارات التي ذات صلة والصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها القرارات رقم 1907 (2009) المؤرخ 23 ديسمبر 2009 و رقم 2023 (2011) المؤرخ 5 ديسمبر 2011؛
(ك) تزويد مكتب المفوض السامي بجميع المعلومات ذات الصلة بهوية وسلامة وحالة وأماكن وجود جميع الأشخاص المحتجزين والمفقودين في الاشتباكات ، بما فيهم المقاتلين والصحفيين الجيبوتيين  ؛
(ل) تنفيذ دستور إريتريا المعتمد في عام 1997؛
3. حث اريتريا على جعل المعلومات متاحة و التي تخص المقاتلين الجيبوتيين المفقودين منذ الاشتباكات التي وقعت بين 10 و 12 يونيو 2008 بحيث يتحقق المعنيين من وجود وحالة أسرى الحرب الجيبوتيين ؛
4. تقرر تعيين المقرر الخاص المعني بمتابعة حالة حقوق الإنسان في إريتريا، و أن تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
5. يطلب من الأمين العام تقديم الموارد اللازمة إلى المقرر الخاص لتنفيذ الأمر الرسمي ؛
6. يقرر أن يبقي النظر في المسألة .

     عين مجلس حقوق الإنسان في دورته الواحدة والعشرين ، السيدة شيلا  بي  كيتهاتروث كمقرر خاص لمتابعة حالة حقوق الانسان لإريتريا. وقد تولت السيدة شيلا  بي  كيتهاتروث من موريشيوس مهمتها الأولى بحالة حقوق الإنسان في إريتريا في نوفمبر 2012. والسيدة كيتهاتروث حاصلة على ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والحريات المدنية من جامعة ليستر (بريطانيا)، وقد عملت في أفريقيا لأكثر من 25 عاما في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك البحوث والدعاوي والقضاء والتدريب، وكمذيعة. انضمت إلى نقابة المحامين في موريشيوس في عام 1997، ثم عملت في مكتب منظمة العفو الدولية الإقليمية في أوغندا. و عملت السيدة كيتهاتروث أيضا في منصب المدير التنفيذي للمعهد الافريقي لحقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا ومقرها في غامبيا. وقد التحقت  حاليا كمرشحة لنيل الدكتوراه في جامعة بريتوريا، جنوب أفريقيا.

و لانطلاق مهمتها ، فقد  طورت المقرر الخاص هذا الاستبيان لتسهيل تقديم المعلومات. بالرغم من إن تبادل المعلومات مدروسة لكنها لم تقدم في شكل هذا  الاستبيان النموذجي  وسوف تكون المقرر الخاص ممتنة لتلقي المعلومات المصممة خصيصا لإنجاز مهمتها. والهدف من هذا الاستبيان هو الحصول على معلومات دقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إريتريا. وإذا احتوت المعلومات في هذا الاستبيان على معلومات سرية يرجى وضع علامة "سري" بجوار المعلومات المعنية. لا تترددوا في إرفاق أوراق إضافية إذا كانت المساحة المتاحة غير كافية.

إذا كان لديك أي أسئلة عن كيفية ملء هذا الاستبيان، لا تتردد في الاتصال بالمقرر الخاص. بالإضافة إلى معلومات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان متوفرة على رابط : 

http://www2.ohchr.org/english/countries/er/mandate1
نموذج الاستبيان
ينبغي ملء الاستبيان أدناه وإرساله إلى:

Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea

c/o Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations at Geneva

8-14 avenue de la Paix

CH-1211 Geneva 10

Switzerland 

Fax: (+41) 22 917 90 06

E-mail: sr-eritrea@ohchr.org  or  urgent-action@ohchr.org  or bankenbrand@ohchr.org
(ثم ​​الرجاء إدراج  في خانة الموضوع: Special Rapporteur on Eritrea – المقرر الخاص لإرتريا  )

1. معلومات عامة
- هل الحادثة تتعلق بفرد أم مجموعة؟
- البلدان والمدينة (المدن) والذي حدث فيها الحدث :

- موطن (مواطن) / جنسية (جنسيات) الضحية (الضحايا):

2. هوية الأشخاص المعنيين
ملحوظة: إذا كان المعني أكثر من شخص ، يرجى إرفاق المعلومات ذات الصلة لكل شخص على حده.

- اسم العائلة:

- الاسم الأول:

- مكان الإقامة أو الأصل:

- العمر:

- الجنس:

- موطن (مواطن) / الجنسية (الجنسيات):

3. المعلومات  المتعلقة بالانتهاكات المزعومة
- تاريخ ووقت (تقريبا، إذا كان التاريخ الدقيق غير معروف):

- مكان (الموقع والدولة / الدول):

- يرجى تقديم وصف مفصل لظروف الحادث الذي وقع فيه الانتهاكات المزعومة تتالياً في طبيعة الإجراءات الحكومية:

- هل يوجد أي دلائل على استهداف حقوق الإنسان للضحية (للضحايا) ؟
- تحديد هوية الجاني المزعوم (الجناة )، واسم (أسماء) إذا كان معروفا / أو وظيفة، يشتبه لتكون الدافع:

- هل الجاني (الجناة) معروف للضحية؟
- هل يعتقد إن الجهات التابعة  للدولة مسئولة عن الانتهاك المزعوم؟
- هل يعتقد إن الجهات الغير تابعة  للدولة مسئولة عن الانتهاك المزعوم ؟
- إذا كان يعتقد أن الجناة ممثلون تابعون للدولة، يرجى تحديد (الشرطة، الجيش، موظف أمن، والوحدة التي ينتمون إليها، وترتيب الوظائف، وما إلى ذلك)، ويشير لماذا يعتقد أنهم كانوا مسئولين ؛ يجب أن يكون دقيقاً قدر الإمكان .

- إذا كان هناك شهود على الحادث، اذكر أسمائهم، العمر، العلاقة وعنوان الاتصال. إذا كانوا يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم، أذكر ما إذا كانوا أقرباء، مارة ، الخ، وإذا كان هناك أي أدلة أخرى، يرجى التحديد.

4. الخطوات المتخذة من قبل الضحية، عائلته / ها  أو أي شخص آخر نيابة عنه / عنها؟
- يرجى ذكر ما إذا كانت قد قدمت شكوى، ومتى، ومن الذي، ومن قبل أي سلطة في الدولة أو هيئاتها المختصة (أي الشرطة والمدعي العام، المحكمة):

- هل تم اتخاذ خطوات أخرى ؟
- الخطوات التي تم اتخاذها من قبل السلطات:

- اذكر حسب علمك ما إذا كان أو لم يكن هناك تحقيقات من قبل سلطات الدولة، وإذا كان هناك تحقيقات، فما نوع هذه التحقيقات؟ يرجى الإشارة إلى التقدم المحرز ووضع هذه التحقيقات وكذلك التدابير الأخرى التي اتخذت ؟
- في حال وجود شكاوى من قبل الضحية أو عائلتها ، كيف تعاملت السلطات أو الهيئات المختصة الأخرى معهم؟ وماذا كانت نتيجة تلك الإجراءات؟
- هل تم تقديم شكوى إلى آلية أخرى للتسوية الدولية؟ وماذا  كانت نتيجة تلك الإجراءات؟
5. هوية المؤسسة أو الشخص المقدم هذا النموذج 

- بيانات الاتصال:

- هل تتصرف من منطلق المعرفة أم نيابة عن الضحية (الضحايا)؟
- يرجى ذكر ما إذا كنت تريد أن تبقى هويتك سرية:

- موعد تقديم هذا النموذج :

